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	منذ أن أخذت على عاتقها مهمة بناء النظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، نشطت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية (مركز الإحصاء الفلسطيني سابقاً) على أكثر من صعيد في محاولة منها لإرساء قواعد هذا النظام وفق الأسس والمعايير الدولية السائدة.  وقد نجحت الدائرة حتى الآن في بلورة الإطار العام والملامح الأساسية للنظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي من خلال صياغة مشروع "الخطة الوطنية الشاملة لإعداد الإحصاءات الرسمية الفلسطينية" واعتماد هذه الصياغة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.  وقد ترافق مع هذه الصياغة مجموعة من النشاطات الأساسية، سواء على صعيد توفير الرقم الإحصائي مباشرة، أو تجميع الإحصاءات المتناثرة في المجالات المختلفة وتقييمها، أو توحيد المفاهيم والمعايير المستخدمة في مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة على أصعدة التصنيفات القياسية.


	فعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية، قام باحثوا الدائرة بدراسة معمقة لكل من نظام الحسابات القومية الجديد (SNA,1993) ، والتصانيف الدولية للأنشطة الاقتصادية المختلفة (ISIC,CPC) .  وما زال العمل جار في مجال دراسة التصنيف القياسي الدولي للمهن والحالة التعليمية.  ويمثل التصنيف الذي بين أيدينا نتيجة للجهود الخاصة بالتصنيف السلعي والذي يطرح ولأول مرة إمكانية حقيقية لاعتماد نظام معياري لتصنيف جميع السلع والخدمات المتداولة أو المستخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ويمثل هذا التصنيف خطوة جريئة في اتجاه المعيرة في المجالات المختلفة.  وتكمن أهمية المادة المقدمة في أنها تستند الى المبادىء الأساسية للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية وتنفرد في إفساح المجال للتفصيل في مجال المسميات المعيارية لجميع الأنشطة الاقتصادية. 


	وقد توخينا في إصدار هذا التصنيف إتاحة المجال أمام جميع الدوائر الحكومية، والمؤسسات والأفراد من أجل التأثير في محتوى التصنيف تمهيداً لاعتماد المسميات الواردة  فيه على المستوى الوطني.  وسوف يكون من الأهمية بمكان دراسة هذا التصنيف والتعليق عليه والاقتراح حول مسمياته تمهيداً لإخراجه بشكل نهائي واعتماده بشكل رسمي على المستوى الوطني. 


	لقد قام الزميل محمود القيه (قسم الإحصاءات الاقتصادية) بجهود استثنائية في إخراج هذه المادة الى حيز النور.  وتولت الزميلة رنا حلاوة طباعة جميع المسودات السابقة والتحرير النهائي للمادة.  وقد تولى عدد من الزملاء في قسم الإحصاءات الاقتصادية مراجعة المادة الأولية والتعليق عليها.  أرجو أن أتقدم للجميع بالشكر الجزيل على صدق الانتماء والمبادرة الخيرة.  والى الأمام. 


وفقنا الله جمعيا في خدمة وطننا،،، 
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